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سيير              : 211 المادة دة الت ة م ستأجر المسير طيل دها الم  إن انتهاء تأجير التسيير يجعل الديون التي قام بعق
 .ل التجاري أو المؤسسة الحرفية حالة الأداء فوراوالخاصة باستغلال المح

  
  

ك                 : 212 المادة  يعد باطلا، آل عقد بتأجير التسيير أو اتفاق آخر يتضمن شروطا مماثلة وافق عليها المال
ر                    أو المستغل للمحل التجاري دون أن تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المواد المشار إليه أعلاه، غي

 .متعاقدين التمسك بهذا البطلان تجاه الغيرأنه لا يجوز لل
د         ذي ق ق ال قوط الح دين س سبة للمتعاق سابقة بالن رة ال ي الفق ه ف صوص علي بطلان المن ى ال ب عل ويترت
ين المؤجرين                   وم ب ي تق ات الت ة المحددة للعلاق ة بالإيجارات التجاري يحصلون عليه من جراء الأحكام المتعلق

صناعي        والمستأجرين وذلك فيما يتعلق بتج   اآن ذات الاستعمال التجاري أو ال ارات أو الأم د إيجارات العق دي
 .أو الحرفي

  
  

ادة لاث  : 213 الم ه آل ث ادة النظر في سيير محلا لإع أجير الت د ت ي عق دد ف ثمن المح ون ال  يجوز أن يك
 .سنوات على غرار مادة الإيجارات

  
  

ادة ادة النظر: 214 الم ي طلب إع ذي يرغب ف ى الطرف ال غ الطرف الآخر بموجب  يجب عل  أن يبل
  .رسالة موصى عليها مع طلب علم الوصول أو بموجب إجراء غير قضائي

  
  
 الثالث الكتاب

  في الإفلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار
 والتفليس وما عداه من جرائم الإفلاس

  

 الأول الباب
 في الإفلاس والتسوية القضائية

  

 الأول الفصل
 لدفعفي إعلان التوقف عن ا

  
  
  

انون الخاص و            : 215 المادة وي خاضع للق اجر أو شخص معن ى آل ت اجرا، إذا       يتعين عل م يكن ت و ل ل
ا   شر يوم سة ع دى خم ي م إقرار ف دلي ب دفع أن ي ن ال ف ع صدتوق ضائية أو   ق سوية الق راءات الت اح إج  افتت

 .الإفلاس
  
  

ادة ة ( : 216 الم ن أن   )معدل تح يمك ضائية أو الإ  تف سوية الق ذلك الت ف     آ ى تكلي اء عل لاس بن دائن ف  ال
  .بالحضور آيفما آانت طبيعة دينه، ولا سيما ذلك الدين الناتج عن فاتورة قابلة للدفع في أجل محدد

  )1 (. أو استدعائه قانونانيللمدويمكن المحكمة أن تتسلم القضية تلقائيا بعد الاستماع 
  

__________  
  
  ) 3. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/1993خ في  المؤر08-93 رقم بالمرسوم التشريعيعدلت ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
  .يجوز أيضا افتتاح التسوية القضائية أو الإفلاس بناء على تكليف بالحضور صادر من دائن مهما آانت طبيعة الدين

  .عد الاستماع إلى المدين أو استدعائه قانونافللمحكمة أن تحكم في الأمر دائما و تلقائيا ب
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ادة  ة(  :217الم اب  )معدل ذا الب ام ه ا لأحك ا أو جزئي ة آلي وال عمومي شرآات ذات رؤوس أم  تخضع ال

  .المتعلق بالإفلاس والتسويات القضائية

ذآورة            352لا تطبق أحكام المادة      ي شرآة م صفية يعن ان إجراء الت  في   من هذا القانون في حالة ما إذا آ

  . المقطع الأول أعلاه

  .غير أنه يمكن أن تتخذ السلطة العمومية المؤهلة عن طريق التنظيم، تدابير تسديد مستحقات الدائنين

  ) 1(. أدناه357وتشمل التدابير المذآورة في المقطع السابق قفل الإجراء الجاري، طبقا لأحكام المادة 
  

ام وحساب     يتعين أن يرفق بالإقرار المذآو :  218 المادة ر، علاوة على الميزانية وحساب الاستغلال الع

اريخ             ي تحرر بت ة الت النتائج، وآذلك بيان التعهدات الخارجة عن ميزانية آخر سنة مالية أخرى، الوثائق التالي

 : الإقرار

  بيان المكان،- 1

  بيان التعهدات الخارجة عن الميزانية،- 2

ضا           - 3 ديون مع إي الحقوق وال ون                    بيان رقمي ب وال ودي ان أم دائنين مرفق ببي ح اسم وموطن آل من ال

 الضمان،

   جرد مختصر لأموال المؤسسة،- 4

ى    - 5 شتمل عل شرآة ت ق ب رار يتعل ان الإق نهم إن آ ل م وطن آ ضامنين وم شرآاء المت ماء ال ة بأس  قائم

 .شرآاء مسؤولين بالتضامن عن ديون الشرآة

ا             ائق وأن يكون موقع ك من                ويتعين أن تؤرخ هذه الوث ع وذل ا للواق رار بصحتها ومطابقته ا مع الإق عليه

 .طرف صاحب الإقرار

ي       فإن تعذر تقديم أي من هذه الوثائق أو لم يمكن تقديمها آاملة تعين أن يتضمن الإقرار بيانا بالأسباب الت

 .حالت دون ذلك

 الثاني الفصل

  في أحكام الإفلاس والتسوية القضائية
 

ة التجارة    إذا توفي تاجر: 219 المادة دعوى لمحكم ام      وهو في حالة توقف عن الدفع ترفع ال في أجل ع

 .من الوفاة بمقتضى إقرار أحد الورثة أو بإعلان من جانب أحد الدائنين

 .وللمحكمة أن تفتح الإجراءات تلقائيا خلال نفس ذلك الأجل

________  
  

  ) 3. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/1993 المؤرخ في 08-93 رقم بالمرسوم التشريعيعدلت ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
  : على 216 و215طبق المادتان نلا ت

   المؤسسات الاشتراآية،– 1
   الاستغلالات الزراعية المسيرة ذاتيا، وعلى تعاونيات قدماء المجاهدين،– 2
   أو مصالح الولايات أو البلديات، تعاونيات الثورة الزراعية للإنتاج– 3
  .  الشرآات ذات الاقتصاد المختلط– 4
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دين من سجل             : 220 المادة ام من شطب الم ضائية في أجل ع  يجوز طلب شهر الإفلاس أو التسوية الق

  .التجارة إن آان التوقف عن الدفع سابقا لهذا الشطب

ن في أجل عام من قيد انسحابه في سجل           ويجوز طلب شهر الإفلاس أو التسوية القضائية لشريك متضام        

 .دفع سابقا لهذا القيدالالتجارة إذا آان التوقف عن 

  

دين            : 221 المادة  لرئيس المحكمة أن يأمر بكل إجراءات التحقيق لتلقي جميع المعلومات عن وضعية الم

  .وتصرفاته

  
دفع فإنه                 : 222 المادة ة التوقف عن ال دى المحكم ا ل ا تقضي      في أول جلسة يثبت فيه ا تحدد تاريخه آم

 .بالتسوية القضائية أو الإفلاس

اة                         ك مع مراع ه وذل رر ل م المق اريخ الحك ا بت ذا التوقف واقع دفع، عد ه فإن لم يحدد تاريخ التوقف عن ال

 .233أحكام المادة 

  

ادة سؤولين      : 223 الم رآاء م ى ش شتملة عل رآة م لاس ش هار إف ضائية أو إش سوية ق ول ت ة قب ي حال  ف

 .ن عن ديون الشرآة، ينتج الحكم آثاره بالنسبة لهؤلاء الشرآاءبالتضام

  

ى آل         : 224 المادة ك شخصيا عل  في حالة التسوية القضائية لشخص معنوي أو إفلاسه، يجوز إشهار ذل

  :مدير قانوني أو واقعي ظاهري أو باطني مأجورا آان أم لا

ه ب                إ - اء قيام وي أثن ة أو             ذا آان ذلك المدير في ظل الشخص المعن ال تجاري ام لمصلحته بأعم د ق تصرفاته ق

  .تصرف في أموال الشرآة آما لو آانت أمواله الخاصة

وي عن                        - ى توقف الشخص المعن ؤدي إلا إل أو باشر تعسفا لمصلحته الخاصة باستغلال خاسر لا يمكن أن ي

 الدفع،

شمل                  ادة، ت ذه الم ا له ديون     في حالة التسوية القضائية أو شهر الإفلاس الصادر طبق ى ال ديون علاوة عل ال

 .الشخصية، ديون الشخص المعنوي

لاس        ضائية أو إف سوية الق ضى بالت ذي ق الحكم ال دد ب اريخ المح س الت و نف دفع ه ن ال ف ع اريخ التوق وت

 .الشخص المعنوي

  

رر       : 225 المادة م مق ر صدور حك  لا يترتب إفلاس ولا تسوية قضائية على مجرد التوقف عن الدفع بغي

 .لذلك

 .ذلك تجوز الإدانة بالإفلاس البسيط أو التدليسي دون التوقف عن الدفع بحكم مقرر لذلكومع 
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واد                  : 226 المادة ا في الم ام بالالتزامات المنصوص عليه د ق دين ق  يقضي بالتسوية القضائية إن آان الم

 . المتقدمة218 و217 و216 و215

 :  إحدى الحالات التاليةومع ذلك يتعين القضاء بشهر الإفلاس إن وجد المدين في

  المتقدمة،218 و217 و216 و215: إذا لم يقم المدين بالالتزامات المنصوص عليها في المواد - 1

 إن آان قد مارس مهنته خلاقا لحظر قانوني، - 2

ذر أو أخفي بعض أصوله                 - 3 ه الخاصة أو            . إن آان قد اختلس حساباته أو ب ان سواء في محررات أو آ

 التزامات عرفية أو في ميزانيته قد أقر تدليسيا بمديونيته بما لم يكن مدينا بها،عقود عامة أو 

  .سك حسابات مطابقة لعرف مهنته وفقا لأهمية المؤسسةمإن آان لم ي - 4

  

ذ رغم المعارضة                  : 227 المادة ة التنفي اب معجل  تكون جميع الأحكام والأوامر الصادرة بمقتضى هذا الب

 .ستثناء الحكم الذي يقضي بالمصادقة على الصلحذلك با أو الاستئناف و

  

سجل التجاري ويجب                    : 228 المادة شهر الإفلاس في ال ضائية أو ب  تسجل الأحكام الصادرة بالتسوية الق

ة          هإعلانها لمدة ثلاثة أشهر بقاعة جلسات المحكمة وأن ينشر ملخص          ات القانوني شرة الرسمية للإعلان ا في الن

 . المحكمةللمكان الذي يقع فيه مقر

 .ويتعين أن يجري النشر نفسه في الأماآن التي يكون فيها للمدين مؤسسات تجارية

شرة الرسمية                  ادة، في الن ذه الم ويجري نشر البيانات التي تدرج بسجل التجارة، طبقا للفقرة الأولى من ه

ه       ويتضمن هذا النشر بيان   . للإعلانات القانونية خلال خمسة عشر يوما من النطق بالحكم         دين وموطن  اسم الم

ضائية أو شهر الإفلاس                    سوية الق ذي قضى بالت م ال أو مرآزه الرئيسي ورقم قيده بسجل التجارة وتاريخ الحك

 .ورقم عدد صحيفة الإعلانات القانونية التي نشر فيها الملخص المشار إليه في الفقرة الأولى

 .ويتم النشر المذآور أعلاه تلقائيا من طرف آاتب الضبط

  

سوية    : 229 ادةالم صاريف الت ة م ور لتغطي ى الف ة عل سة آافي وال الخاصة بالتفلي ون الأم دما لا تك  عن

ذه                    إن ه ا، ف القضائية أو شهر الإفلاس ولإعلان ونشر هذا الحكم في الصحف واللصق ووضع الأختام ورفعه

ي    وإذا . المصاريف قد يسبقها أحد الدائنين إذا آان هو الذي رفع الدعوى لدى المحكمة             ة هي الت آانت المحكم

 .تولت فصل القضية تلقائيا تسبق المصاريف الخزينة العامة
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 .وعلى آل حال تسدد التسبيقات على وجه الامتياز من أول التحصيلات

 .ويسري هذا التدبير على إجراءات استئناف الحكم الصادر بالتسوية القضائية أو شهر الإفلاس

  

مة فورا إلى وآيل الدولة المختص ملخصا للأحكام الصادرة بشهر  يوجه آاتب ضبط المحك   : 230 المادة

 .الإفلاس أو التسوية القضائية

 .ويتضمن هذا الملخص البيانات الرئيسية لتلك الأحكام ونصوصها

  

 الثالث الفصل

 في طرق الطعن

  

ادة لا : 231 الم ضائية أو شهر الإف سوية الق ادة الت ي م صادرة ف ام ال ي الأحك ة المعارضة ف س هي  مهل

شر في الصحف                       ام الخاضعة لإجراءات الإعلان والن سبة للأحك م، وبالن اريخ الحك ارا من ت عشرة أيام اعتب

شأنها إلا    االمعتمدة لنشر الإعلانات القانونية أو في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية فإنه لا يسري               لميعاد ب

 . إجراء مطلوب آخرمن إتمام

  

 : طريق من طرق الطعن حكام التالية لأي لا تخضع الأ: 232 المادة

  ،287الأحكام الصادرة طبقا للمادة  - 1

دب في                  - 2 الأحكام التي تفصل بها المحكمة في الطعون الواردة على الأوامر الصادرة من القاضي المنت

  حدود اختصاصاته،

 .الأحكام الخاصة بالإذن باستغلال المحل التجاري - 3

  

ضائية، أي طلب يرمي                     لا يقبل ا   : 233 المادة سوية ق ة إفلاس أو ت ديون، في حال ائي لكشف ال لقفل النه

م                            ضائية أو حك سوية الق شهر الإفلاس أو بالت صادر ب م ال ا حدده الحك اير م لتعيين تاريخ للتوقف عن الدفع يغ

سبة لج         ا بالن دفع ثابت اريخ التوقف عن ال دائنين عل   متال، فإنه اعتبارا من ذلك اليوم يبقى ت ر   اعة ال ى نحو غي

 .قابل للرجوع فيه

  

ارا من                 : 234 المادة ام اعتب  مهلة الاستئناف لأي حكم صادر في تسوية قضائية أو إفلاس، هي عشرة أي

 .يوم التبليغ

 .ويكون الحكم واجب التنفيذ بموجب مسودته .ويفصل المجلس القضائي فيه خلال ثلاثة أشهر
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 الرابع الفصل

 ائيةهيئات التفليسة والتسوية القض
  

 الأول القسم

 القاضي المنتدب

  

ضائية           : 235 المادة اء             ، يعين القاضي المنتدب، في بدء آل سنة ق يس المجلس القضائي بن أمر من رئ  ب

 .على اقتراح رئيس المحكمة

سوية          سة، أو الت ال وإدارة التفلي ب أعم ظ ويراق أن يلاح اص ب وع خ ا بن دب مكلف ون القاضي المنت ويك

 .القضائية

ول في                  فيجمع آافة    دين المفلس أو المقب عناصر المعلومات التي يراها مجدية، وله بنوع خاص سماع الم

 . ودائنيه أو أي شخص آخرمستخدميهتسوية قضائية ومندوبية و

ضائية أو                         سوية الق ة عن الت ع النزاعات الناجم را شاملا لجمي ا تقري ة وجوب يقدم القاضي المنتدب للمحكم

 .الإفلاس

  

ه               إذا ت : 236 المادة اة، أو آانت وفات د الوف ضائية أو شهر إفلاسه بع سوية ق ة ت اجر في حال ول ت رر قب ق

ه الحضور أو      ه أو أولاده أو ورثت إن لأرملت لاس، ف هر الإف ضائية أو ش سوية الق ي الت ول ف د القب حاصلة بع

يه    ا    الإنابة في الحضور للحلول محله في آافة أعمال التسوية القضائية أو التفليسة وأن يستمع إل ى نحو م م عل

 .235نص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 

  

جوز المعارضة خلال عشرة ي تودع أوامر القاضي المنتدب فورا بكتابة ضبط المحكمة، و: 237 المادة

 .أيام من حصول الإيداع

ويعين القاضي المنتدب في الأمر الذي يصدره الأشخاص الذين يجب إخبارهم بالإيداع بمعرفة آاتب 

 .رضة في مهلة عشرة أيام من ذلك الإخباراط المحكمة، وحينئذ يجوز لأولئك الأشخاص رفع المعضب

  .وترفع المعارضة بمجرد تصريح لدى آتابة ضبط المحكمة

 .وتفصل فيها المحكمة في أول جلسة لها

دلها أو ت دب فتع ي أوامر القاضي المنت ا ف ة أن تنظر تلقائي ام اعتبوللمحكم ا خلال عشرة أي ارا من طله ب

 .إيداعها بكتابة ضبط المحكمة
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 الثاني القسم

  في وآلاء التسوية القضائية والتفليسة

  

 

 )1( )ملغاة(:  238 المادة

  

ل                     : 239 المادة ه وآي ام ب وم ضد أي عمل ق ة تق ام في آل مطالب ة أي  يفصل القاضي المنتدب خلال ثلاث

  .التفليسة

 الثالث القسم

 في المراقبين

  

  

 . للقاضي المنتدب أن يعين في أي وقت بأمر يصدره، مراقبا أو أثنين من بين الدائنين: 240 المادة

ة    دين لغاي سيب للم ب أو ن ب، أي قري ين آمراق وي مع شخص معن ثلا ل ا أو مم ين مراقب وز أن يع ولا يج

 .الدرجة الرابعة

  

ادة ان الوضعية المقدم   : 241 الم سابات وبي وع خاص بفحص الح ون بن ون مكلف دين  المراقب ن الم ة م

 .ومساعدة القاضي المنتدب في مهمته بمراقبة أعمال وآيل التفليسة

 .للقاضي المنتدب عزلهم بناء على رأي أغلبية الدائنين

 .ووظائف المراقبين مجانية

 الخامس الفصل
  في آثار الحكم بإشهار الإفلاس 

 أو التسوية القضائية
  

 الأول القسم
  في الآثار بالنسبة للمدين

 

أمر                   : 242 ةالماد دب ب  للمدين أن يحصل لنفسه ولأسرته على معونة من الأصول يحددها القاضي المنت

 .بناء على اقتراح وآيل التفليسة

 .ويجوز الإذن باستخدامه تسهيلا للتسيير في حالة الإفلاس بأمر من القاضي المنتدب

__________   
  
   )17. ص10/07/1996 مؤرخة في 43ر .ج (09/07/1996 المؤرخ في 23–96الأمر رقم بألغيت ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59 -75الأمر رقم حررت في ظل 
 .تعين المحكمة في الحكم الصادر بالتسوية القضائية أو الإفلاس أحد آتاب ضبط المحكمة آوآيل للتفليسة

 .ويعد نشاط وآيل التفليسة خدمة تخصصية لكتابة ضبط المحكمة
  .ء التفليسة أن يمتلكوا شيئا من أموال المدينولا يجوز لوآلا
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 . يخضع المدين الذي أشهر إفلاسه للمحظورات وسقوط الحق المنصوص عليها في القانون: 243 المادة

 .وتستمر هذه المحظورات وسقوط الحق قائمة حتى رد الاعتبار، ما لم توجد أحكام قانونية تخالف ذلك

  

  

ي المفلس عن إدارة                    يترتب بحكم القان   : 244 المادة م بإشهار الإفلاس، ومن تاريخه، تخل ون على الحك

لاس       ة الإف ي حال ا دام ف ان، وم بب آ أي س سبها ب د يكت ي ق وال الت ا الأم ا فيه ا، بم صرف فيه ه أو الت . أموال

 .ويمارس وآيل التفليسة جميع حقوق ودعاوى المفلس المتعلقة بذمته طيلة مدة التفليسة

لقيام بجميع الأعمال الاحتياطية لصيانة حقوقه والتدخل في الدعاوى التي يخاصم    على أنه يجوز للمفلس ا    

 .فيها وآيل التفليسة

ن     دين م ة للم ساعدة الجبري اريخ أداء الم ن ت ارا م ضائية اعتب سوية الق صادر بالت م ال ى الحك ب عل ويترت

ا للأوضاع            ه طبق ا في    طرف وآيل التفليسة في آافة الأعمال الخاصة بالتصرف في أموال  المنصوص عليه

 .279 إلى 273المواد من 

  

  

راد                     : 245 المادة ضائية وقف آل دعوى شخصية لأف سوية الق شهر الإفلاس أو الت م ب  يترتب على الحك

ارات من                          ولات أو العق ى المنق ذ، سواء عل م آل طرق التنفي ذ الحك جماعة الدائنين، وبناء على هذا توقف من

و   ضمن دي ذين لا ي دائنين ال ب ال ا     جان وال، أم ك الأم ى تل اري عل ازي أو عق ن حي اص أو ره از خ نهم امتي

ل     الدعاوى المنقولة أو العقارية وطرق التنفيذ التي لا يشملها الإيقاف فلا يمكن متابعتها أو رفعها إلا ضد وآي

ك إلا ضد         ضائية لا يكون ذل سوية الق دخل، وفي الت ل المفلس آخصم مت ة أن تقب ان للمحكم سة أو إن آ التفلي

 .المدين ووآيل التفليسة معا

  

  

ادة ل    : 246 الم ة الأج ستحقة حال ر الم ديون غي ل ال ى جع ضائية إل سوية الق لاس أو الت م الإف ؤدي حك  ي

   .بالنسبة للمدين

وإن آانت هذه الديون مقومة بعملة غير عملة المكان الذي صدر فيه الحكم بالتسوية القضائية أو الإفلاس                  

 .اعة الدائنين إلى عملة ذلك المكان تبعا لسعر الصرف في تاريخ الحكمفيجري تحويلها بالنسبة لجم

  

  

اريخ                 : 247 المادة  لا يصح التمسك قبل جماعة الدائنين بما يلي من التصرفات الصادرة من المدين منذ ت

 : التوقف عن الدفع

 آافة التصرفات الناقلة للملكية المنقولة أو العقارية بغير عوض، - 1
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 ،معاوضة يجاوز فيه التزام المدين بكثير التزام الطرف الآخرآل عقد  - 2

 ،آل وفاء مهما آانت آيفيته لديون غير حالة بتاريخ الحكم المعلن بالتوقف عن الدفع - 3

ك من                      - 4 ر ذل ل أو غي ق التحوي ة أو بطري دي أو الأوراق التجاري آل وفاء لديون حالة بغير الطريق النق

  وسائل الوفاء العادية،

دين   - 5 وال الم ى أم ازي يترتب عل ار أو رهن حي ل حق احتك ضائي وآ اقي أو ق اري اتف ل رهن عق آ

  .لديون سبق التعاقد عليها

ويجوز للمحكمة علاوة على ذلك الحكم بالتمسك قبل جماعة الدائنين بالعقود بغير عوض المشار إليها في                

 .لسابقة للتوقف عن الوفاءالفقرة الأولى من هذه المادة والمحررة في ظرف الستة أشهر ا

ذا             تاريخ التوقف عن الوفاء تحدده المحكمة التي قضت بالتسوية القضائية أو بشهر الإفلاس، ولا يكون ه

 .التاريخ سابقا لصدور الحكم بأآثر من ثمانية عشر شهرا

  

ال   للمحكمة أن تعدل في الحدود المقررة في المادة السابقة تاريخ التوقف عن الو    : 248 المادة فاء بقرار ت

 .للحكم الذي قضى بالتسوية القضائية أو شهر الإفلاس وسابق لقفل قائمة الديون

  

ديون                 : 249 المادة اء ل دين وف  يجوز القضاء بعدم التمسك قبل جماعة الدائنين للمدفوعات التي يؤديها الم

ده        247حالة بعد التاريخ المحدد تطبيقا للمادة        ي يعق ان           وآذلك التصرفات بعوض الت اريخ إن آ ك الت د ذل ا بع

 .الذين تلقوا منه الوفاء أو تعاقدوا معه قاموا بذلك مع العلم بتوقفه عن الدفع

  

ادة ادتين : 250 الم ي الم ه ف دم التمسك المنصوص علي رة 247 إن ع اء 251 و3 فق  لا يمس صحة وف

 .سفتجة أو سند لأمر أو شيك

سحب     غير أن لجماعة الدائنين أن ترفع دعوى رد المال          ة ال سفتجة، أو في حال إلى التفليسة ضد ساحب ال

ة                  شرط إقام ر، ب سند لأم شيك وأول مظهر لل ستفيد من ال ذلك ضد الم سحب وآ لأجل الحساب ضد الآمر بال

 . الدفعلىالدليل على أن المطالب برد المال آان عالما بالتوقف ع

  

ادة الرهون الحيا  : 251 الم دائنين ب ة ال ل جماع سك قب صح التم د  يز لا ي جلت بع ي س ازات الت ة والامتي

 . بالتسوية القضائية أو شهر الإفلاسىصدور الحكم الذي قض

اريخ                    سجيلها في ت ة بت ر ملزم ي آانت غي ديون الت ى ال غير أن الخزينة العامة تبقى متمسكة بامتيازها عل

 .ك التاريخالحكم الذي قضى بالتسوية القضائية أو شهر الإفلاس وللديون المعروضة للتحصيل بعد ذل
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اري             : 252 المادة ه العق دم التمسك برهن  تخصص الديون لجماعة الدائنين بدلا عن الدائن الذي قضى بع

  .أو رهنه الحيازي أو امتيازه

  

ادة رر252 الم دة(:   مك دفع   )جدي ال ال ن إبط ة، لا يمك ة المخالف ام القانوني ن الأحك ر ع ض النظ       بغ

ه              والتسليم للأدوات المالية المن    ذي صدر في وم ال ة الي ة نهاي ى غاي وك إل ين البن ا ب جزة في إطار أنظمة الدفع م

صفة مباشرة أو             شارآة ب الحكم القاضي بالتسوية القضائية أو الإفلاس ضد بنك أو هيئة مالية مؤهلة قانونا، م

      )1 (.غير مباشرة في هذه الأنظمة، حتى ولو تم التمسك بوجود هذا الحكم القضائي

  

 الثاني القسم

 في التدابير التحفظية

  

ادة ر     : 253 الم ك بغي ي حضوره وذل دفاتر وحصرها ف ال ال ه لإقف دين لدي سة الم ل التفلي ستدعي وآي  ي

ادة          ه الم ام        261مساس بما نصت علي ة وضع الأخت ذا الاستدعاء         . بخصوص حال دين له ستجب الم م ي إذا ل  ف

م الوصول ليحضر    ع طلب عل ا م الة موصى عليه ين دعي بموجب رس ة أو أربع اتره خلال ثماني دم دف ويق

 .ساعة

 .وله الحضور بمندوب مفوض عنه إذا هو علل تخلفه بأسباب يجدها القاضي المختص مقبولة

  

الرهن                  : 254 المادة دائنين، ب صالح جماعة ال  يقضي الحكم الناطق بالتسوية القضائية أو شهر الإفلاس ل

سبها       العقاري الذي يتعين على وآيل التفليسة بتسجي  ي يكت وال الت ى الأم دين وعل وال الم له فورا على جميع أم

 .من بعد أولا بأول

  

وم                        : 255 المادة سة أن يق ل التفلي ى وآي ين عل ضائية أو شهر الإفلاس يتع سوية الق  متى صدر الحكم بالت

 .بكافة الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق المدين ضد مدينيه

د باسم       ويلتزم بنوع خاص بطلب القيود عن الرهون       و أخذ القي  العقارية التي لم يكن المدين طلبها حتى ول

 .جماعة الدائنين من طرف وآيل التفليسة

  

ستعينا                        : 256 المادة ورا م سة بوضعها ف ل التفلي وم وآي ة، يق  في حالة ما إذا آان المدين لم يودع الميزاني

   .ا ثم يودعها بكتابة ضبط المحكمةبالدفاتر والمستندات الحسابية والأوراق والمعلومات التي يحصل عليه

  
  
 

__________   
  
  )9 .ص 09/02/2005  مؤرخة في 11ر .ج ( 06/02/2005 المؤرخ في 02-05 رقم بالقانون أضيفت) 1(
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ادة دب   : 257 الم وجزا للقاضي المنت ا م م، بيان ه الحك ذي صدر في شهر ال سة خلال ال ل التفلي دم وآي  يق

  .وخصائص هذا المرآزوأسباب للمدين بالوضعية الظاهرة 

ه                شفوعا بملاحظات ة م ل الدول ى وآي ورا إل ان ف ة البي دب بإحال ك      .ويقوم القاضي المنت ه ذل دم إلي م يق إذا ل  ف

 .وأن يوضح له أسباب التأخير البيان في المهلة المحددة، وجب عليه أن يخطر وآيل الدولة بذلك

  

 الثالث القسم

 في الأختام

  

ادة ي تح: 258 الم ة الت ى    للمحكم ام عل أمر بوضع الأخت لاس، أن ت ضائية أو الإف سوية الق شهر الت م ب ك

ة      ة التابع الخزائن والحافظات والدفاتر والأوراق والمنقولات والأوراق التجارية والمخازن والمراآز التجاري

د يكون وضع                               ر تحدي ى شرآاء مسؤولين من غي وي عل وي يحت ق بشخص معن ان الأمر يتعل للمدين وإذا آ

 .لى أموال آل منهمالأختام ع

ة   رة اختصاص المحكم ارج دائ ة خ سابقة واقع رة ال ي الفق ا ف شار إليه وال الم ا إذا آانت الأم ة م ي حال ف

 .المختصة يوجه إعلان بذلك إلى قاضي المحكمة التي توجد أموال المفلس في دائرة اختصاصها

ه أو    ة أموال تلاس آاف ار أو اخ دين عن الأنظ واري الم ال ت ي ح ك ف ع ذل ل وم از للقاضي قب ضها، ج بع

دائنين أو                    ى طلب أحد ال اء عل ا أو بن ام سواء تلقائي صدور الحكم المشار إليه في الفقرة الأولى أن يضع الأخت

 .بعض منهم

  

سابقة                    : 259 المادة ادة ال ا في الم  يقوم رئيس المحكمة الذي وضع الأختام في الأحوال المنصوص عليه

 .ر الإفلاس أو التسوية القضائية بلا إبطاء بحصول وضع الأختامبإبلاغ رئيس المحكمة الذي حكم بشه

  

اءه                   : 260 المادة سة إعف ل التفلي ى طلب وآي  إذا أمرت المحكمة بوضع الأختام فللقاضي المنتدب بناء عل

 : من وضع الأختام على الأشياء التالية أو الإذن له باستخراجها

 ته، طبقا للبيان المعروض عليه،المنقولات والأمتعة اللازمة للمدين ولأسر - 1

 الأشياء المعروضة للتلف القريب أو انخفاض القيمة الوشيك، - 2

 .ما يلزم استعماله في نشاطه الصناعي أو مؤسسته إن آان رخص له باستمرار الاستغلال - 3

ا و        ع تقويمه ادة م ذه الم ا في ه شار إليه ياء الم ة جرد بالأش ر قائم سة بتحري ل التفلي وم وآي ذا ويق يكون ه

 .بحضور القاضي المنتدب الذي يوقع المحضر
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سلمها                : 261 المادة ستندات الحسابية وي دفاتر والم  يستخرج القاضي المختص من الحفظ تحت الأختام ال

 .إلى وآيل التفليسة بعد أن يقوم بجردها ويبين بإيجاز في محضره الحالة التي هي عليها

حت الأختام أوراق الحافظة التجارية التي حان أجل استحقاقها أو           ويستخرج القاضي المنتدب من الحفظ ت     

سة              ىالمحتملة القبول أو التي يستدع     ل التفلي سلمها لوآي  الحال اتخاذ إجراءات تحفظية بالنسبة لها، ويصفها وي

 .ها للقيام بتحصيل،بعد بيان أوصافها

 .إن آان موجودا حضور فتحهاتسلم الرسائل الموجهة للمفلس إلى وآيل التفليسة، ويجوز للمفلس 

  
وي، لا يجوز               : 262 المادة ضائية أو شهر الإفلاس لشخص معن  اعتبارا من الحكم القاضي بالتسوية الق

للمديرين بحكم القانون أو الواقع أن يحولوا الحصص أو الأسهم التي تتكون منها حقوقهم في الشرآة إلا بإذن                   

شخص   حوالة الأسهم والحصص في الشرآة والتي يملكها آل  وتقضي المحكمة بعدم قبول . القاضي المنتدب 

 . في إدارة أموال شخص معنوي مهما آان الزمن الذي ثبت فيه هذا التدخلتدخل

  

 . يتقدم وآيل التفليسة بطلب، خلال ثلاثة أيام لرفع الأختام لأجل مباشرة عمليات الجرد: 263 المادة

  

 الرابع القسم

 في قائمة الجرد

  

الة موصى    : 264 المادة  يجري مباشرة جرد أموال المدين بحضوره أو بعد استدعائه قانونا بموجب رس

 .عليها

د                  ام، أو تكون ق ا الأخت د وضعت عليه م تكن ق ي ل ياء الت ويجري في نفس الوقت التحقيق من وجود الأش

 .260ن تقويمها وجردها طبقا للمادة استخرجت وآا

ودع           ة المختصة ويبقى الأصل              وتحرر قائمة الجرد تلك في أصلين ي ة ضبط المحكم ورا بكتاب أحدهما ف

 .الثاني بين يدي وآيل التفليسة

ار    رى اختي ة الجرد أي شخص ي ر قائم سة في تحري ل التفلي اون وآي ة هويجوز أن يع در قيم ذلك أو ليق  ل

 .الأشياء

  

ة الجرد، أو       إذا حكم بالتسوية القضائية أو شهر الإفلاس بعد الوفاة ولم تكن قد ح             : 265 المادة ررت قائم

روفين                   ة المع آانت وفاة المدين حاصلة قبل إقفال قائمة الجرد، فتحرر هذه الأخيرة أو تستكمل بحضور الورث

 .أو بعد استدعائهم قانونا

  

 . يجوز للنيابة العامة حضور الجرد: 266 المادة

دفاتر والأور ة المحررات وال ى آاف ي طلب الاطلاع عل ي أي وقت الحق ف ا ف سوية وله ة بالت اق المتعلق

 .القضائية أو الإفلاس
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ادة ود      : 267 الم ضائع والنق سة الب ل التفلي سلم لوآي لاس، ت هر الإف ة ش ي حال رد ف ة الج ام قائم د إتم  عن

إقرار يحرره في              والأوراق  وسندات الحقوق والدفاتر     ومنقولات وحاجات المدين ومن ثم تأخذها في عهدته ب

 .أسفل قائمة الجرد

 مسالخا القسم

 إدارة أموال المدين في حالة شهر الإفلاس

  

ياء المعروضة للتلف القريب أو                      : 268 المادة ع الأش دب في بي  يشرع وآيل التفليسة بإذن القاضي المنت

ؤمن استمرار         . انخفاض القيمة الوشيك أو التي يكلف حفظها ثمنا باهظا         ديون وي آما أنه يشرع في تحصيل ال

 .277 طبقا للشروط المبينة في المادة الاستغلال إن آان مأذونا به

  

ادة ل   : 269 الم أذن لوآي ا، أن ي الة موصى عليه تدعائه برس دين أو اس ماع الم د س دب بع  للقاضي المنت

 .التفليسة بمباشرة بيع باقي الأموال المنقولة أو البضائع

  

دين أو استدعائه برسالة     يجوز لوآيل التفليسة، بإذن القاضي المنتدب، وبعد سماع أقوال الم          : 270 المادة

ا                           ا فيه دائنين بم ي جماعة ال ي تعن ة المنازعات الت موصى عليها، أن يجري التحكيم أو يتصالح وذلك في آاف

 .المنازعات المتعلقة بحقوق أو دعاوى عقارية

ة في                     ه اختصاص المحكم فإذا آان موضوع شروط التحكيم أو الصلح غير محدد القيمة أو تجاوزت قيمت

 .خيرة، وجب عرض التحكيم أو الصلح على المحكمة للتصديقالدرجة الأ

 .ويستدعي المفلس عند التصديق ويكون له دائما حق المعارضة عليه

  

 . تودع الأموال الناتجة من البيوع والتحصيلات في الخزينة العامة فورا: 271 المادة

 .يوما من التحصيل ةويتعين تقديم إثبات الإيداع إلى القاضي المنتدب في مدى خمسة عشر

  

 . آل معارضة في الأموال التي أودعها وآيل التفليسة أو الغير لحساب الإفلاس تعد لاغية: 272 المادة

ا           ب رفعه سة أن يطل ل التفلي ى وآي ب عل ر، ويج ن الغي ة م وال مودع ى أم ات عل ت معارض وإذا وقع

 .والحصول على ذلك
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 السادس القسم

 قضائيةإدارة الأموال في حالة التسوية ال

  

ادة ر         : 273 الم ة وأن يباش راءات التحفظي ة الإج وم بكاف سة أن يق ل التفلي ة وآي دين، بمعون وز للم  يج

  ضة للتلف القريب أو انخفاض القيمة الوشيك أو وتحصيل السندات والديون الحالة الأداء وبيع الأشياء المعر

 .لة أو عقاريةوأن يرفع أو يتابع أية دعوى منقو. التي يكلف حفظها ثمنا باهظا

صوص     ا للأوضاع المن ة، وفق صناعية أو التجاري سته ال تغلال مؤس ة اس ا بمتابع دين مأذون ان الم وإذا آ

 .، جاز له بمساعدة وآيل التفليسة القيام بكافة الإجراءات اللازمة لذلك الاستغلال277عليها في المادة 

  

ادة         إذا رفض المدين القيام بالإجراءات المشار إل       : 274 المادة ى من الم رة الأول ل  273يها في الفق  فلوآي

 .التفليسة مباشرتها وحده بإذن من القاضي المنتدب

ال  سة بإدخ ل التفلي زم وآي ا يلت ذا الإذن ضروريا وإنم ع دعوى لا يكون ه ر برف ق الأم ك إذا تعل ع ذل وم

 .المدين في الدعوى

  

رك       يجوز للمدين بمعونة وآيل التفليسة وإذن القاضي  : 275 المادة ة إجراءات الت وم بكاف دب أن يق  المنت

 .أو التنازل أو القبول

ة               ه اختصاص المحكم ويمكنه ضمن نفس شروط إجراء التحكيم والمصالحة عن آل حق لا يتجاوز قيمت

 .الناظرة في الدعوى، في الدرجة الأخيرة

  

ادة اوز قي     : 276 الم ة أو تج دد القيم ر مح صالحة غي يم أو الم وع التحك ان موض صاص   إذا آ ه اخت مت

  .المحكمة في الدرجة الأخيرة لا يعتبر شرط التحكيم أو المصالحة إلزاميا إلا بعد التصديق عليه من المحكمة

 . ويكون لكل دائن الحق في التدخل عند طلب التصديق

  

 السابع القسم

  في استمرار التجارة أو الصناعة 

 واستمرار أو إنهاء الإجارة

  

دب،               يجوز للمدين    : 277 المادة سة وإذن القاضي المنت ل التفلي ة وآي ضائية، وبمعون سوية الق في حالة الت

 .متابعة استغلال مؤسسته التجارية والصناعية

د إذن        ذا إلا بع ه ه ون ل اري، لا يك ل التج تغلال المح سة اس ل التفلي أى وآي لاس، إذا ارت ة الإف ي حال وف

ات أن المصل              دب بإثب ر القاضي المنت دائنين تقضي ضرورة           المحكمة بناء على تقري ة أو مصلحة ال حة العام

  .ذلك
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اء                 : 278 المادة ا يتخذ بن ضائية أو شهر الإفلاس م سوية الق  يوقف لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم بالت

   وذلك دون إخلال ، بها الأماآن المؤجرةالمؤثثةعلى طلب المؤجر من إجراءات التنفيذ على الأموال المنقولة 

وق في أن                             بأية إجراءات تحفظ   ضائية أو الإفلاس من حق سوية الق ل الت سبه قب د اآت ا يكون المؤجر ق ة أو م ي

  .يستعيد حيازة الأماآن المؤجرة

 .ويتعين على المؤجر لممارسة هذه الحقوق المكتسبة أن يرفع طلبه في الميعاد المحدد فيما تقدم

  

د إذن           يجوز لوآيل التفليسة في حالة التسوية القضائية أو        : 279 المادة سة بع ل التفلي  للمدين بمساعدة وآي

ه          ا ل ستأجر، آم ة التزامات الم ذ آاف القاضي المنتدب أن يقوم بالتنازل عن الإجارة أو الاستمرار فيها مع تنفي

 .الحق بنفس الشروط فسخ الإيجار

ي ال    سخه ف ار أو ف اظ بالإيج ه بالاحتف ؤجر عن نيت لاغ الم دين إب سة أو الم ل التفلي ى وآي ين عل اد يتع ميع

 .المحدد في الفقرة الأولى من المادة السابقة، ويقضي بالفسخ إذا ارتأت المحكمة عدم آفاية الضمانات المقدمة

  .297 و296تطبق أحكام هذه المادة مع مراعاة أحكام المادتين 

  

  

 السادس الفصل

 في تحقيق الديون
  

 الأول القسم

  تحقيق الديوناتفي إجراء

  

  

ازين                ابتداء م  : 280 المادة دائنين الممت ع ال وم جمي ضائية يق ن صدور الحكم بإشهار الإفلاس بالتسوية الق

الغ                   ة والمب ان الأوراق المقدم ستنداتهم مع جدول ببي سة م ل التفلي سليم وآي ة بت أم لا بما في ذلك الخزينة العام

انوني      ويكون التوقيع على هذا الجدول مع الإقرار بصحتها ومطابقتها إما من ال             . المطالب بها  ل ق دائن أو وآي

 .ويتعين إخبار الدائنين المستفيدين بضمانات صدر نشرها شخصيا وعند الاقتضاء بموطنهم المختار. عنه

  :  تقبل مؤقتا وبصفة دين ممتاز أو دين عادي حسب الحالة

خر الديون الجبائية الحاصلة عن تسعير إداري أو تبليغ بالتصحيح ولم تكن موضوع سند تنفيذي في آ                - 1

 .تاريخ لتقديم الديون

 .الديون الجمرآية موضوع سند يأذن باتخاذ الإجراءات التحفظية - 2
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ة           : 281 المادة سندات في مهل م               شهر    عند عدم إحضار ال ا ل اح م ع والأرب ون في التوزي ل المتخلف لا يقب

م إلا     .لهم في هذا التخلف ترفع عنهم المحكمة سقوط هذه المهلة إذا أثبتوا أن لا يد         ة لا يمكن له وفي هذه الحال

 .المشارآة في توزيع الحصص أو الأرباح المقبلة

  

ك بحضور                ى يجر : 282 المادة وا، وذل  تحقيق الديون من طرف وآيل التفليسة يعاونه المراقبون إن عين

 .المدين أو بعد استدعائه قانونا برسالة موصى عليها مع طلب العلم بالوصول

م             إذا ناقش وآيل التفلي    سة الدين آله أو بعضه يتعين عليه إخبار الدائن برسالة موصى عليها مع طلب العل

 .بالوصول

 .وللدائن أجل ثمانية أيام لتقديم بيانات آتابية أو شفاهية

 .ويقدم وآيل التفليسة مقترحاته حول قبول أو رفض الديون المناقشة أم لا

رك غير قابلة للمنازعة إلا بالشروط      ارائب وقانون الجم  غير أن الديون المشار إليها في القانون العام للض        

 .المنصوص عليها بالقانونين المذآورين وتقبل على وجه معجل

  

ك عن               : 283 المادة  بمجرد إتمام التحقيق وتوقيع القاضي المنتدب على آشف الديون، بحيث لا يتأخر ذل

ض     سوية الق لاس أو بالت هار الإف م بإش اريخ الحك ن ت هر م ة أش بط   ثلاث ة ض سة بكتاب ل التفلي ودع وآي ائية، ي

داها             ىالمحكمة آشف الديون التي أجر     ان أب ي آ رار المتخذ بخصوص المقترحات الت  تحقيقها مع إيضاح الق

  .في شأن آل من هذه الديون

 .ويمكن في ظروف استثنائية، مخالفة الأجل المحدد أعلاه بأمر من القاضي المنتدب

  

ك الكشف   يقوم آاتب الضب  : 284 المادة شره في واحدة      ،ط فورا بإخطار الدائنين بإيداع ذل ق ن  عن طري

ة والتي تتضمن                   ات القانوني أو أآثر من الصحف المعتمدة لنشر الإعلانات القانونية والنشرة الرسمية للإعلان

 .رقم عدد جريدة الإعلانات القانونية التي جرى بها النشر الأول

يونهم أو نوزع فيها، رسالة موصى عليها في أجل الخمسة عشر          ويوجه لكل من الدائنين الذين رفضت د      

 .منازعة فيهاال لإخبارهم برفض ديونهم أو 285يوما المنصوص عليه في المادة 

  

شرح                     : 285 المادة ق ال  يقبل آل دائن مدرج في الميزانية أو تم تقديم دينه، في إبداء آل مطالبة عن طري

   ميعاد خمسة عشر يوما من النشر الموجز في النشرة الرسمية على الكشف لدى آتابة ضبط المحكمة في

  . للإعلانات القانونية وذلك إما بنفسه أو بوآيل عنه

 .آما أن للمدين نفس الحق ضمن نفس الشروط
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ابقة                  : 286 المادة ام س ة أي  بعد إخطار الأطراف برسالة موصى عليها مع طلب علم الوصول بميعاد ثلاث

ر         على الأقل يرفع آا  ى تقري اء عل ا بن ك للفصل فيه سة، وذل ا لأول جل تب ضبط المحكمة الديون المتنازع فيه

 .القاضي المنتدب
  

 . يجوز للمحكمة أن تقرر بوجه معجل قبول الدائن في المداولات عن مبلغ تحدده: 287 المادة

ا مع                الة موصى عليه ام، بإخطار الأطراف برس م   ويقوم آاتب ضبط المحكمة في مدى ثلاثة أي  طلب عل

 .بالوصول، بالقرار الذي اتخذته المحكمة بالنسبة لهم
  

 الثاني القسم

 الشرآاء في الالتزام والكفلاء
  

دين وشرآاء              : 288 المادة ل الم  للدائن صاحب التعهدات الموقعة أو المظهرة أو المكفولة تضامنيا من قب

دا             شترك في      له في الالتزام والمتوقفين عن الدفع، أن يطالب آل جماعات ال سنده وأن ي ة الاسمية ل ئنين بالقيم

 .التوزيعات حتى الوفاء الكامل
  

 لا يفتح باب الطعن في التسوية القضائية أو الإفلاس الخاص بالشرآاء في الالتزام بعضهم                : 289 المادة

ضائية                   ،ضد البعض الآخر، بسبب الحصص المؤداة      سويات الق ؤداة من الت م يكن مجموع الحصص الم ا ل  م

ى أولئك                           والت ائض، إل ك الف ود ذل ة يع ذه الحال ي ه ات، فف فليسات فائضا على تمام مبلغ الدين من أصل وملحق

 .الشرآاء في الالتزام الذين آان الآخرون لهم آفلاء، وفقا لأسبقية التعهدات
  

ادة سوية    : 290 الم ي ت ول ف س أو المقب دين المفل ين الم ضامنية، ب دات الت دائن صاحب التعه ان ال  إذا آ

ضائية وبين شرآاء له في الالتزام قد قبض قسطا من حقه قبل التوقف عن الدفع فإنه لا يدخل ضمن جماعة                     ق

زام أو                          شريك في الالت ه ضد ال اقي ل در الب وق عن الق ع الحق الدائنين إلا بعد استنزال هذا القسط مع حفظ جمي

 .الكفيل

دفع الجزئ                 ه ال صادر من ل ال زام أو الكفي ه           يدرج الشريك في الالت ا دفع دائنين لكل م ي في نفس جماعة ال

 .إبراء لذمة المدين
  

 . يحتفظ الدائنون بدعواهم بكامل حقهم ضد شرآاء مدينهم في الالتزام، رغم إبرام الصلح: 291 المادة

  
  
 الثالث القسم

    في الدائنين ذوي الرهون   

 على الأموال المنقولة والدائنين أصحاب الامتيازات
  

 .قيد الدائنون ذوو الرهون الصحيحة ضمن جماعة الدائنين، إلا على سبيل المراجعة لا ي: 292 المادة
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صادر من       : 293 المادة  لوآيل التفليسة بإذن من القاضي المنتدب وبعد تسديد الدين أن يسحب الضمان ال

 .المدين لصالح جماعة الدائنين

ل التفلي                 ذر من طرف وآي دائن المن البيع في الأجل المحدد            وإذا لم يسحب الضمان، فعلى ال وم ب سة أن يق

 .وعند عدمه جاز لوآيل التفليسة أن يقوم عوضا عنه بالبيع بعد الإذن له بذلك من القاضي المنتدب

 .يقدم امتياز الدائن المرتهن على آل دائن آخر صاحب امتياز أم لا

ل التف  ن طرف وآي ائض م دين المضمون، يحصل الف غ ال وق مبل ع يف ن البي ان ثم ة إن آ ي حال سة، وف لي

 .العكس يخصص الفائض للدائن بصفته دائنا عاديا

  

ضائية                      : 294 المادة سوية الق شهر الإفلاس أو الت م ب ام من الحك يجب على وآيل التفليسة خلال عشرة أي

ستحقة  ي لازالت م ود العمل والت بة عق ئة بمناس وع الناش ع من آل ن ؤدي الأجور والتعويضات والتواب أن ي

ك رغم                        للعمال المست  دب، وذل ك بمجرد أمر صادر من القاضي المنت دين، وذل خدمين مباشرة من طرف الم

 .وجود أي دائن آخر وبشرط وحيد هو وجود الأموال اللازمة لهذا الغرض

  

ادة  ادة              : 295 الم ه في الم اء المنصوص علي ة للوف وال اللازم سة الأم ل التفلي دي وآي ين ي م توجد ب  إذا ل

 .بالغ المستحقة من حصيلة أول إيراداتالسابقة فيجب تسديد الم

  

ادة ادتين  : 296 الم ي الم ا ف صوص عليه ارات المن سخ الإيج ة ف ي حال ون 279 و278 ف دمتين يك  المتق

ضائية                سوية الق م بإشهار الإفلاس أو بالت ل الحك ستحقة قب للمالك امتياز عن السنتين الأخيرتين من الأجرة الم

 . تنفيذ الإجارةوعن السنة الجارية مقابل آل ما يخص

سداد الإيجارات                            ستحقة أن يطالب ب تيفاء آل الإيجارات الم د اس يس للمؤجر بع سخ فل وفي حالة عدم الف

الجارية أو المستقبلة ما دامت التأمينات التي آانت معطاة له لا تزال قائمة أو تلك التي أعطيت له منذ التوقف           

 .عن الدفع قد اعتبرت آافية

  
ادة ة     إذا بي: 297 الم ؤجر ممارس از للم ا، ج ت منه ؤجرة، ونقل اآن الم ا الأم ة به ولات المؤثث عت المنق

ستحق       .امتيازه حسبما هو مقرر لحالة الفسخ طبقا للمادة السابقة       ي ت سنة الت ك أجرة ال  وتكون له فضلا عن ذل

ان ل                    ك سواء آ ضائية، وذل سوية الق اريخ    اعتبارا من العام الصادر فيه الحكم بإشهار الإفلاس أو بالت لإجارة ت

 .ثابت أم لم يكن

  

دتها،         : 298 المادة اقي من م  يجوز لوآيل التفليسة الاستمرار في الإجارة أو التنازل عنها بالنسبة عن الب

ار بضمان آاف وأن                      وذلك مع الحقوق المتعلقة بها، على أن يلتزم المدين أو المتنازل إليه بأن يحتفظ في العق

أو  تحقاقات أولا ب ي الاس ذ ف ر التخصيص   ينف وز تغيي ه لا يج ة، إلا أن ة أو الاتفاقي ات القانوني ة الالتزام ل آاف

 .المعين للأماآن المؤجرة
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ادة   : 299 المادة  لا يجوز في مواجهة جماعة الدائنين مباشرة الامتياز وحق الاسترداد الذين تقررهما الم

 . من القانون المدني لمصلحة البائعين لأموال منقولة993

  

ان           : 300 المادة ا لبي ذلك وطبق  بناء على مقترحات وآيل التفليسة، يأذن القاضي المنتدب إن وجد محلا ل

 .، بالسداد لهؤلاء الدائنين من حصيلة أول إيرادات282آشف الدائنين الممتازين المنصوص عليه في المادة 

 .وتقضي المحكمة إن وقعت منازعة في الامتياز

  

 الرابع القسم

  مرتهنين عقاريا وذوي في حق الدائنين ال

 الامتياز على العقارات

  

 إذا أجري توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن الأموال المنقولة، أو أجريا في وقت واحد،     : 301 المادة

ع   شترآوا م ارات أن ي وقهم من ثمن العق ستوفوا حق م ي ذين ل ا ال رتهنين عقاري ازين أو الم دائنين الممت ان لل آ

ك                     الدائنين العاديين بن   شترط مع ذل اديين، وي دائنين الع سبة ما بقي مستحقا لهم في الأموال الخاصة بجماعة ال

 .أن تكون الديون قد تم قبولها طبقا للأوضاع المبينة فيها بعد

  

دائنين                    : 302 المادة ولين من ال إن المقب ة ف وال المنقول ر للأم ع أو أآث  إذا سبق توزيع ثمن العقارات توزي

تبعادات                 الممتازين أو المرته   ة الإس ة، إلا في حال وقهم الإجمالي سبة حق نين عقاريا يشارآون في التوزيعات بن

 .المشار إليها في المادة التالية عند الاقتضاء

  
ادة ازين، لا       : 303 الم ا والممت رتهنين عقاري دائنين الم ب ال ائي لترتي ضبط النه ارات وال ع العق د بي  بع

ا           حقوقهم  قتضاء آامل   يستحق أولئك الذين يسمح لهم ترتيبهم با       دار المستحق تبع من ثمن العقارات سوى المق

  .ها ضمن جماعة الدائنين العاديينو المبالغ التي حصلخصملمرتبتهم مع 

دائنين                           ى جماعة ال ود إل ا تع ا وإنم رتهنين عقاري دائنين الم الغ المخصومة ضمن جماعة ال  ولا تبقى المب

 .تهاالعاديين، فهي التي يكون الاستبعاد لمصلح

  

 على النحو التالي بالنسبة للدائنين المرتهنين عقاريا والذين لم تسمح لهم مرتبتهم في            ى يجر : 304 المادة

ي                       الغ الت ا للمب اديين تبع دائنين الع وقهم في جماعة ال ا حق توزيع ثمن العقارات إلا باستيفاء جزئي، تحدد نهائي

غ التي قبضوها في توزيع سابق زائدة على هذه النسبة فإنها           يبقون دائنين بها بعد التوزيع العقاري، وأما المبال       

 .تستبعد من مقدار حصتهم في توزيع المرتهنين عقاريا وتضاف لجماعة الدائنين العاديين
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ك                 : 305 المادة ا لتل  يعتبر ضمن الدائنين العاديين الدائنون الذين لا يجديهم ترتيبهم شيئا، ويخضعون تبع

 .اعة الدائنين العاديين بما في ذلك عقد الصلح إذا آان له محلالآثار آافة أعمال جم

  

  

 الخامس القسم

 في الاسترداد

  

ارا    إلا لا يجوز القيام باسترداد الأموال المنقولة ضد أمين التفليسة           : 306 المادة  في أجل سنة واحدة اعتب

 .من نشر القرار المثبت للتوقف عن الوفاء

  

وال             لا تجوز ممارسة     : 307 المادة ائع الأم صالح ب ائم ل سخ وحق الاسترداد الق حق الامتياز ودعوى الف

 .المنقولة ضد جماعة الدائنين إلا في حدود الأحكام التالية

  

الإفلاس سواء                       : 308 المادة ضائية أو ب سوية الق م بالت ل الحك ا قب سخ بيعه ي ف  يجوز استرداد البضائع الت

   بعضها اقي، وذلك ما دامت هذه البضائع قائمة عينا آلها أو  آان هذا بحكم قضائي أو من جراء شرط فسخ اتف         

   للحكم  تال  قضائي  حكم  بمقتضى   وجوده تقرير  البيع أو  بفسخ ويتعين أيضا قبول الاسترداد رغم الحكم 

م                           ذي ل ائع، ال ا الب د رفعه سخ ق ى آانت دعوى الاسترداد أو الف ك مت الإفلاس، وذل بالتسوية القضائية أو ب

 .المنشىءالثمن قبل الحكم يستوف 

  

 . يجوز استرداد البضائع المرسلة إلى المدين ما دام التسليم لم يتحقق في مخازنه: 309 المادة

واتير أو                             ل وصولها دون غش وبمقتضى ف ا قب م بيعه د ت ضائع ق ومع ذلك لا يقبل الاسترداد إذا آانت الب

 .سندات صحيحة

  

ه ولا               يمكن للبائع أن يحبس البض     : 310 المادة م ترسل إلي دين أو ل د سلمت للم م تكن ق ائع التي باعها ول

 .إلى شخص من الغير يعمل لحسابه

  

ة أو سندات أخرى                         : 311 المادة سليمه من أوراق مالي ا جرى ت سة لم ل التفلي  يجوز الاسترداد ضد وآي

ا للتحصيل أو لتخصي           دفوعات  غير مسدد القيمة وآانت موجودة في محفظة المدين ومسلمة من مالكه صها لم

 .معينة
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ادة  ا : 312 الم صد بيعه ة أو بق بيل الوديع ى س دين سواء عل ا الم ؤتمن عليه ضائع الم ترداد الب  يجوز اس

 .لحساب المالك، وذلك طالما هي قائمة عينا

  

ادة                : 313 المادة ا في الم دفع      308 يجوز أيضا استرداد ثمن البضائع أو بعضه المنصوص عليه م ي  إذا ل

 .مته بورقة مالية أو بمقاصة ضمن حساب جار بين المدين والمشتريأو تسدد قي

  

 السابع الفصل

 في انحلال التفليسة والتسوية القضائية
  

 الأول القسم

  في استدعاء الدائنين وفي جمعية 

 الدائنين في حالة الإفلاس

  

  

زاع ففي مدى ثلاثة أيام من  في مدى الثلاثة أيام التالية لإقفال آشف الديون أو إن آان ثمة ن       : 314 المادة

ة  صادر من المحكم رار ال ادة يطبتالق ا للم ونهم ،287ق ة دي دائنين المقبول تدعاء ال دب باس وم القاضي المنت  يق

ا من طرف                    يهم فردي لة إل ة أو مرس ات القانوني شر في الصحف المختصة بالإعلان ويكون ذلك بإخطارات ن

 .وآيل التفليسة

  

ه،                    تنعقد الجمعية    : 315 المادة ساعة المحددين من طرف وم وال ان والي دب في المك برئاسة القاضي المنت

وا مزودين                           ين أن يكون دوبين يتع ا بأشخاصهم أو بمن ا، إم ا أو وقتي ونهم نهائي ة دي دائنون المقبول ويحضرها ال

 .بتفويض ما لم يكونوا معفين من هذا قانونا

ه حضورها   ،طلب علم بالوصول  وتكون دعوة المدين لتلك الجمعية برسالة موصى عليها مع            ويتعين علي

 .ولا يجوز أن ينيب أحدا عنه إلا لأسباب يجدها القاضي المنتدب مقبولة. شخصيا

  

ادة ذت    : 316 الم ي نف راءات الت سة والإج ة التفلي ن حال را ع ة تقري ى الجمعي سة عل ين التفلي  يعرض أم

 .والأعمال التي تمت، آما يسمع فيها المدين

ين التفل سلم أم رر      وي ذي يح دب ال ى القاضي المنت ه، إل ه من ا علي اد، موقع ة الاتح ام حال ره لقي سة تقري ي

 .محضرا بما حصل في الجمعية وما قررته

 . وما بعدها349وتجري بعد ذلك الإجراءات وفقا للمادة 
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 الثاني القسم

 في إنشاء عقد الصلح

  

ادة ة(:  317 الم وم     )معدل ضائية يق سوية ق ي ت دين ف ل الم ى قب دائنين  مت تدعاء ال دب باس القاضي المنت

، وذلك بإخطار ينشر في الصحف أو موجه ضمن ظروف   314المقبولة ديونهم في الميعاد المقرر في المادة    

 .شخصية من طرف وآيل التفليسة

ه                  دين ودائني ين الم صلح ب رام ال ضا إب فإن آان ثمة اقتراح بالصلح يبين الاستدعاء أن الجمعية تستهدف أي

 . الذين يشترآون في التصويت تخفض لحساب الأغلبية سواء في العدد أو في مقدار المبالغوأن ديون

راقبين،                  دين، ورأي الم وترفق به خلاصة موجزة لتقرير وآيل التفليسة بشأن الصلح ونص مقترحات الم

  .إن آان لهم محل

 .فإذا لم توجد مقترحات للصلح تقوم الجمعية بإثبات قيام حالة الاتحاد

سابقة   الصلح المنصوص عليه في      عقد   اطع ال دين و       المق ين الم اق ب ه  هو اتف ه    دائني ون بموجب ذين يوافق ، ال

  )1 (. أو تخفيض جزء منهاعلى آجال لدفع الديون

  

نتهائيا أو وقتيا، على أن يمثلوا االعددية للدائنين المقبولين   لا يقوم الصلح إلا باتفاق الأغلبية: 318 المادة

دد         الثلثين لجملة مج   ة في الع موع الديون، إلا أن ديون الذين لم يشترآوا في التصويت تخفض لحساب الأغلبي

 .أو في مقدار المبالغ ويمنع التصويت بالمراسلة

ضائية،             سوية الق شرآة في الت ون ال وإذا قبلت شرآة تتضمن شرآاء معتبرين متضامنين بلا تحديد عن دي

 .أحد الشرآاء أو أآثرفيجوز للدائنين عدم قبول الصلح إلا لصالح 

ولين                  شرآاء المقب وفي هذه الحالة تبقى أموال الشرآة تحت نظام الاتحاد وتخفض الأموال الخاصة التي لل

ى     شرآة، ويعف وال ال ن أم ة ع يم أجنبي ن ق دفع حصة إلا م زام ب صلح الالت ضمن ال وز أن يت صلح، ولا يج لل

  .الشريك الذي حصل على صلح خاص من أية مسؤولية

  

  

  

__________  
  
  ) 4 . ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/1993 المؤرخ في 08-93 رقم بالمرسوم التشريعيعدلت ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59 -75الأمر رقم حررت في ظل 
، 314 المقرر في المادة متى قبل المدين في تسوية قضائية يقوم القاضي المنتدب باستدعاء الدائنين المقبولة ديونهم في الميعاد   

 .وذلك بإخطار ينشر في الصحف أو موجه ضمن ظروف شخصية من طرف وآيل التفليسة
ذين   ون ال ه وأن دي دين ودائني ين الم صلح ب رام ال ضا إب ستهدف أي ة ت ين الاستدعاء أن الجمعي صلح يب راح بال ة اقت ان ثم إن آ ف

 . أو في مقدار المبالغيشترآون في التصويت تخفض لحساب الأغلبية سواء في العدد
  .وترفق به خلاصة موجزة لتقرير وآيل التفليسة بشأن الصلح ونص مقترحات المدين، ورأي المراقبين، إن آان لهم محل

  .فإذا لم توجد مقترحات للصلح تقوم الجمعية بإثبات قيام حالة الاتحاد
  



 79

ادة ي    : 319 الم دائنين المتمتع وات ال صلح أص راءات ال ي إج سب ف ي، بخصوص   لا تحت أمين عين ن بت

 .ديونهم المضمونة على الشكل المذآور، إلا أن يتنازلوا عن تأميناتهم

 .ويذآر في محضر الجمعية ما يجريه الدائنون من تنازلات عن تأميناتهم

صلح             ى ال ة عل تم الموافق شرط أن ت انون ب وة الق ازل، بق ك التن ى ذل صلح إل ى ال صويت عل ؤدي الت وي

 .والتصديق عليه

  

 يتم التوقيع على الصلح حال انعقاد الجلسة وإلا آان باطلا، فإن توفر واحد فقط من شرطي                 : 320 دةالما

 . تستمر المداولة بميعاد ثمانية أيام دون مهلة سواه318ا في المادة مالأغلبية المنصوص عليه

ين     وفي هذه الحالة لا يلزم بحضور الجمعية الثانية من حضر الجمعية الأولى من الدائنين               ومن آانوا ممثل

ة                     ات نهائي فيها وآانوا قد وقعوا محضرها، وتبقى نهائية القرارات التي اتخذوها وآذلك ما أعطوا من الموافق

 .ومكتسبة ما لم يحضروا لتعديلها في الاجتماع الأخير أو يكون المدين قد عدل اقتراحاته خلال المهلة

  

ادتين          للدائنين أن يحضروا بأشخاصهم الج     : 321 المادة ا في الم  أو  320 و 317معيات المنصوص عليه

 .أن ينيبوا عنهم من يمثلهم فيها مزودا بتفويض ما لم يكن معفى من تقديمه قانونا

 .ويعتبر توقيع الدائن أو نائبه على أوراق التصويت المرفقة بالمحضر بمثابة توقيع على المحضر ذاته

  

 .لاحقات الإفلاس التدليسي توقف إجراءات الصلح متى قامت م: 322 المادة

  

ادة رار       : 323 الم ذين حصل إق صلح أو ال ي ال شارآة ف ق الم م ح ان له ذين آ دائنين ال ع ال ق لجمي  يح

سة في        . بحقوقهم منذ إبرامه، أن يعارضوا فيه   ل التفلي دين ووآي ا للم ين إبلاغه سببة ويتع وتكون المعارضة م

 .وتتضمن إعلانات بالحضور لأول جلسة للمحكمةالثمانية أيام التالية للصلح، وإلا آانت باطلة، 

ى المع   ق عل وز أن تطب سفية يج سويفية أو التع ة المعارضة الت ي حال اوز  اوف ة لا تتج ة مدني رضة غرام

   . دج5.000

  

ادة ن     : 324 الم ا ع سبب نوعه رج ب سائل تخ ي م صل ف ى الف ا عل ي المعارضة متوقف م ف ان الحك  إذا آ

ا     اختصاص المحكمة التي قضت بالتسو     م في المعارضة لم ية القضائية أو الإفلاس، توقف هذه المحكمة الحك

 .بعد الفصل في تلك المسائل

ه الموضوع للقضاء المختص وأن                ع خلال أن يرف وتحدد المحكمة ميعادا قصيرا يلتزم الدائن المعارض ب

  .يثبت متابعته للطلب
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 الثالث القسم

 في المصادقة على الصلح

  

ادة صل : 325 الم ضع ال ة   يخ ن المحكم ه م صديق علي ب    . ح للت ى طل اء عل صديق بن ة الت ون متابع وتك

ادة                         ام المحدد في الم ة أي اد الثماني الطرف الذي يهمه التعجيل ولا يمكن للمحكمة الفصل فيه إلا بعد فوات ميع

323. 

 .فإذا حصلت معارضات خلال هذه المهلة، تبت فيها المحكمة وفي موضوع التصديق بحكم واحد

  

ة              : 326 المادة ى المحكم  يرفع القاضي المنتدب في جميع الأحوال وقبل البت في موضوع التصديق، إل

 .تقريرا عن مميزات التسوية القضائية وقبول الصلح

  
دم                   : 327 المادة ا تق اة القواعد المفروضة فيم  ترفض المحكمة التصديق على الصلح في حالة عدم مراع

 .ة أو لمصلحة الدائنين تكون بحكم طبيعتها حائلا دون الصلحأو قيام أسباب ترجع إما للمصلحة العام

  

ادة م : 328 الم ي حك ين ف وز أن يع د  يج دوب واح صلح من ى ال صادقة عل ىالم ذ إل دوبين لتنفي ة من  ثلاث

 .الصلح، مع تحديد مهمتهم

  

 .228 يتعين نشر أحكام التصديق على الصلح تبعا للقواعد المحددة في المادة : 329 المادة

  

 الرابع قسمال

 في آثار الصلح

  

 . التصديق على الصلح يجعله ملزما لكافة الدائنين سواء آانت قد حققت ديونهم أم لا: 330 المادة

ازلوا عن                         م يتن ذين ل ا ال رتهنين عقاري از والم دائنين ذوي الامتي غير أنه لا يمكن الاحتجاج بالصلح قبل ال

 . حقهم أثناء مدة التسوية القضائية أو الإفلاستأمينهم ولا قبل الدائنين العاديين الذين نشأ

  

ادة ذا  : 331 الم د ه شف بع ذي يكت سبب الغش ال صلح إلا ل بطلان ال ة دعوى ب صديق أي د الت ل بع  لا تقب

 .التصديق نتيجة إخفاء بعض الأصول أو المبالغة في الخصوم

 .بالغش عند الالتزامويبرئ هذا الإبطال بحكم القانون ذمة الكفلاء ما عدا من آان منهم عالما 
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ه                : 332 المادة  تتوقف مهام وآيل التفليسة بمجرد أن يصبح حكم التصديق مكتسبا قوة الشيء المقضي في

ر   سابا أج سة ح ل التفلي دم وآي ال أن يق ضى الح ه وإذا اقت ي أموال صرف ف ة الإدارة والت دين حري ذا يوللم  ه

ر            بحضور القاضي المنتدب، وإذا لم يسحب المدين أوراقه و         ذا الأخي ي ه سة بق سنداته التي سلمها لوآيل التفلي

 .مسؤولا عنها لمدة عام اعتبارا من تقديم الحساب

  . ويحرر بهذا آله محضر بمعرفة القاضي المنتدب الذي تتوقف مهامه عند ذلك

 .وتفصل المحكمة قي أية منازعة قد تنشأ

  

 . يمكن أن يشترط في الصلح تقسيط دفع الديون: 333 المادة

  

ى أن     : 334 المادة  يمكن أيضا أن يتضمن الصلح التنازل للمدين عن جزء تختلف أهميته عن الديون، عل

   .هذا التنازل يستبقى على عاتق المفلس التزاما طبيعيا

 .ويجوز أن يقبل الصلح مع اشتراط الوفاء عند اليسر

  

  . حة يبقى الرهن العقاري لجماعة الدائنين لسداد حصص المصال: 335 المادة

  .وتنحصر آثار قيد الرهن العقاري في مبلغ تقدره المحكمة في حكم التصديق

 .وللمندوب المكلف بتنفيذ المصالحة الأهلية في منح رفع اليد عن القيد المتخذ تنفيذا للفقرة السابقة

  

   الخامس القسم  

 في تحول التسوية القضائية إلى تفليسة

  

تسوية القضائية إلى تفليسة إن وجدت محلا لذلك، طبقا للأوضاع       تقضي المحكمة بتحويل ال    : 336 المادة

ا أو   ة تلقائي سة علني ي جل صدر ف م ي ك بحك د، وذل ا بع واردة فيم سة أو بال ل التفلي ن وآي ا م ب إم ى طل اء عل ن

الة     ا بموجب رس ه للحضور قانون دين أو دعوت سماع للم د ال دب، بع ر القاضي المنت ى تقري اء عل دائنين بن ال

 . مع طلب العلم بالوصولموصى عليها

  

 :  تقضي المحكمة في أي وقت أثناء قيام التسوية القضائية بشهر الإفلاس، وذلك: 337 المادة

 إذا حكم على المدين بالإفلاس بالتدليس، - 1

 إذا أبطل الصلح، - 2

 .226إذا ثبت أن المدين يوجد في إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة  - 3
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 :  الإفلاس تقضي المحكمة بشهر : 338 المادة

 إذا لم يعرض المدين الصلح أو لم يحصل عليه، - 1

 إذا انحل عقد الصلح، - 2

 إذا حكم على المدين بالإفلاس بالتقصير، - 3

أدنى من سعر               - 4 ع ب ادة البي شتريات لإع د أجرى م إن آان المدين بقصد تأخير إثبات توقفه عن الدفع ق

 ق أو استعمل بنفس القصد طرقا موجبة لخسائر شديدة ليحصل على أموال،السو

  أن مصاريفه الخاصة ومصاريف تجارته مفرطة،ؤىإذا ر - 5

  إذا آان قد استهلك مبالغ جسيمة في عمليات نصيبية محضة، - 6

ا ذ - 7 د أجرى عملا مم ه ق سابقة ل ا ال سة عشر يوم ي الخم دفع أو ف ذ التوقف عن ال ان من ي إذا آ آر ف

ل جماعة                 247و 246المادتين   ا قب دم الأخذ به د قضت بع اآم المختصة ق ى آانت المح  المتقدمتين وذلك مت

 الدائنين أو أقر الأطراف بهذا،

م              ؤىإن آان قد عقد لحساب الغير تعهدات ر        - 8 ان ل د وآ د التعاق  أنها بالغة الضخامة بالنسبة لوضعه عن

  يقبض مقابلها شيئا،

ات                      إذا آان قد     - 9 ه مخالف ر أو جرت من ال لا يغتف ة أو بإهم سوء ني الا ب ارتكب في استغلال تجارته أعم

 .جسيمة لقواعد وأعراف التجارة

  

ع         : 339 المادة م، ويتب اريخ الحك  يؤدي حكم التحويل في جميع الأحوال، إلى رفع يد المدين اعتبارا من ت

 .لاس بالنسبة للباقي من سير الإجراءاتوآيل التفليسة الذي تعينه المحكمة القواعد الخاصة بالإف

  

 السادس القسم

 في بطلان عقد الصلح وفسخه

  

ي صدقت        : 340 المادة ة الت ى المحكم  إذا لم يقم المدين بتنفيذ شروط الصلح، فيجوز رفع طلب بفسخه إل

 .عليه في مواجهة الكفلاء إن آانوا أو بعد استدعائهم قانونا

 .يا وتحكم بفسخ الصلحوللمحكمة أن تتولى القضية تلقائ

 .ولا يترتب على فسخ الصلح إبراء الكفلاء المتدخلين لضمان تنفيذه آليا أو جزئيا

  

ديون وإذا                    : 341 المادة ة في ال وال أو مبالغ اء الأم  يلغى الصلح إما للتدليس أو مبالغة في الناتج عن إخف

 .اآتشف التدليس بعد التصديق على الصلح

 . الكفلاء بحكم القانون ما عدا الذين آانوا عالمين بالتدليس عند الالتزامعلى أن هذا الإلغاء يبرئ
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د التوقف أو الحبس،                       : 342 المادة التفليس ووضع قي ه ب د التصديق، لاتهام دين، بع  إذا جرت متابعة الم

م  يجوز للمحكمة أن تتخذ التدابير التحفظية التي تراها، ويوقف العمل بهذه التدابير بمجرد صدور أمر        أو حك

 .بعدم المعارضة أو حكم بالإعفاء من التهمة

  

ة والأسهم والأوراق      : 343 المادة  إذا أبطل الصلح أو فسخ يقوم وآيل التفليسة فورا بجرد الأوراق المالي

ادة    ا للم ام طبق ذي وضع الأخت ة القاضي ال ة وبمعون ة القديم ى أساس القائم ة 258عل ر قائم وم بتحري ، ويق

 . إذا اقتضى الحال ذلكوميزانية تكميلية

ق      ونهم للتحقي ويجري حالا نشر موجز للحكم الصادر ودعوة للدائنين الجدد إن آانوا، ليقدموا مستندات دي

 .228نصوص عليها في المادة موفقا للأوضاع ال

  

 . يجري بغير إبطاء تحقيق ما يقدم من مستندات الديون عملا بالمادة السابقة: 344 المادة

ديون                        ولا يكون ثمة     رفض أو تخفيض ال ك ب ر إخلال مع ذل ا بغي سابق قبوله ديون ال محل لتحقيق جديد لل

 .التي قد تكون من ذلك الحين قد وفيت آليا أو جزئيا

  

صلح إلا                : 345 المادة سخ ال ل إبطال أو ف ا   لا يبطل ما أجراه المدين من أعمال بعد حكم التصديق وقب  م

 . من القانون المدني103لأحكام المادة جرى منه تدليسا بحقوق الدائنين وطبقا 

  

نهم لا                          : 346 المادة دين وحده ولك ة الم ا في مواجه وقهم بأآمله صلح حق ى ال سابقين عل دائنين ال ود لل  تع

 : يدرجون ضمن جماعة الدائنين إلا بالنسب التالية

 ديونهم آاملة ، إن آانوا لم يقبضوا شيئا من ديونهم، - 1

ونهم الأصلي - 2 ن دي ن  جزء م زءا م ضوا ج د قب انوا ق ستوفوه إن آ م ي ذي ل شطر الحصة ال ة مناسب ل

 .حصتهم

سخ                         ذا إبطال أو ف سبق ه ة دون أن ي وتطبق أحكام هذه المادة في حالة افتتاح تفليسة أو تسوية قضائية ثاني

  .للصلح

  

 السابع القسم

 الصلح عن طريق التخلي عن المال

  

  

 .لب الاستفادة بالتخلي عن المال لا يقبل من المدين التاجر ط: 347 المادة
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  . يجوز قبول صلح بتخلي المفلس عن الأصول آلها أو بعضها: 348 المادة

  . وينتج ذلك نفس آثار الصلح البسيط آما يجوز إبطاله أو فسخه لنفس الأسباب

وال ط                          ذه الأم سوية ه ة وتجري ت الأموال المتروآ ق ب ا يتعل ي فيم صلح التخل ذا ال ك لا ينهي ه ا  ومع ذل بق

 . والمواد التالية لها من هذا القانون349للمادة 

  .ويترك للمدين ما زاد على ديونه من الناتج عن بيع الأصول المتخلى عنها

  

 الثامن القسم

 في اتحاد الدائنين

  

ادة  دائنين     : 349 الم اد ال ضائية يتكون اتح سوية الق ل  .  بمجرد إشهار الإفلاس أو تحول الت ويجري وآي

ات تسوية الأصول وفي الوقت نفسه يضع آشفا بالديون من دون إخلال بأحكام الفقرة الثانية من    التفليسة عملي 

 .277المادة 

سة                ل التفلي غير أن للخزينة العامة القيام بحقها في المطالبة الفردية بالنسبة لديونها الممتازة إذا لم يلب وآي

و      وال المت ن الأم ا م غ حقوقه دفع مبل ذارها ب هر، إن ل ش ي أج ام    ف ا، والقي وال له ود أم دم وج د ع فرة أو عن

 .بإجراءات التنفيذ اللازمة

  

صفية                  : 350 المادة ه وت دين وتحصيل حقوق ولات الم  يجوز لوآيل التفليسة القيام وحده ببيع بضائع ومنق

 .ديونه، وذلك من دون إخلال بالأوضاع المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة

  

ل                          : 351 المادة ل من وآي م إشهار الإفلاس، يقب ل حك ارات قب ري للعق ع جب ة بمبي ة مطالب  إذا لم ترفع أي

 .التفليسة وحده بإذن من القاضي المنتدب ملاحقة البيع، ويتعين عليه القيام بذلك خلال الثلاثة أشهر

يغهم الح      ن تبل ارا م هرين اعتب ة ش از مهل ا أو ذوي الامتي رتهنين عقاري دائنين الم ر أن لل هار  غي م بإش ك

ة      ونهم العقاري ازاتهم أو ره د عدم   .الإفلاس ملاحقة البيع الجبري مباشرة للعقارات التي قيدت عليها امتي  وعن

 .القيام في تلك المهلة يتعين على وآيل التفليسة القيام بالبيع في مهلة شهر

 . الحجز العقاريوتجري البيوع المشار إليها في هذه المادة طبقا للأوضاع المنصوص عليها في مادة
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ادة د  : 352 الم ر بالتعاق ذا الأخي سة الإذن له ل التفلي دين أو وآي ي الم د دائن ب أح ى طل اء عل ة بن  للمحكم

 .جزافا في آل الأصول المنقولة أو العقارية أو بعضها وبيعها

  

ادة ات         : 353 الم لاس والإعلان صاريف الإف ذلك م صاريف وآ رح الم د ط ول، بع غ الأص وزع مبل  ي

ونهم        الممنو سبة دي دائنين بن ع ال ين جمي از، ب دائنين ذوي الامتي ة لل الغ المدفوع رته والمب دين أو لأس ة للم ح

 .المحققة والمقبولة

تم الب             م ي ي ل ديون الت م               تويحتفظ بالحصة المطابقة لل ا ل شرآة طالم ديري ال ا وخاصة أجور م ا نهائي  فيه

 .يفصل في وضعيتهم

  

ل اتحاد الدائنين بحكم القانون ويسترجع الدائنون شخصيا ممارسة           بعد إقفال الإجراءات يح    : 354 المادة

 .أعمالهم

  .وللدائنين أن يحصلوا بأمر من رئيس المحكمة على سند تنفيذي إذا حققت وقبلت حقوقهم

  

 

 الثامن الفصل

 إقفال التفليسة لعدم آفاية الأصول

  

  

ات التف            : 355 المادة ة            إذا توقف في أي وقت من الأوقات سير عملي دم آفاي ضائية لع سوية الق سة أو الت لي

ذا                       ان ه و آ ات، ول ذه العملي ال ه الأصول يجوز للمحكمة بناء على تقرير من القاضي المنتدب أن تقضي بإقف

 .من تلقاء نفسها

ه أن      ه وقبول م تحقيق ويعيد هذا الحكم لكل دائن حقه في مباشرة دعواه الشخصية، وللدائن إذا آان دينه قد ت

 .ند التنفيذي اللازميحصل على الس

سندات               ضائية، عن ال سوية الق شهر الإفلاس أو بالت ويكون وآيل التفليسة مسؤولا لمدة عامين من الحكم ب

وفي حالة وجود حكم بإقفال التفليسة لعدم آفاية الأصول تخفض المهلة إلى   . التي يكون الدائنون قد سلموها له     

 .عام واحد اعتبارا من تاريخ هذا الحكم

  

ذي أصدرته           : 356 دةالما ا ال دول عن حكمه  للمدين أو لكل ذي مصلحة غيره أن يطلب من المحكمة الع

دي                            ين ي ا ب غ يكفي لمواجهته داع مبل ات، أو إي ات العملي ة نفق ة لمواجه وال آافي ى وجود أم ل عل مع تقديم دلي

 .وآيل التفليسة

 .ادة السابقة على وجه الأسبقيةوعلى أي حال يتعين تسديد نفقات الإجراءات التي اتخذت بمقتضى الم
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 التاسع الفصل

 في إقفال التفليسة لانقضاء الديون

  

دما               : 357 المادة ستحقة أو عن ون م د عدم وجود دي ال الإجراءات عن  للمحكمة أن تقضي ولو تلقائيا بإقف

 .يكون تحت تصرف وآيل التفليسة ما يكفي من المال

دب يثبت تحقق                 ولا يجوز إصدار الحكم بالإقفال لانقضاء ا        ر من القاضي المنت ى تقري اء عل ديون إلا بن ل

ه من      واحد من الشرطين المتقدمين، ويضع الحكم حدّا نهائيا للإجراءات بإعادة آافة حقوق المدين إليه وإعفائ

 .آل إسقاطات الحق التي آانت قد لحقت به

 .ويترتب على هذا الحكم رفع اليد عن رهن جماعة الدائنين

  

 يالثان الباب

 في رد الاعتبار التجاري

  

  

ا، أشهر إفلاسه أو                    : 358 المادة ا أو معنوي  يرد الاعتبار بقوة القانون لكل تاجر سواء آان شخصا طبيعي

 .قبل في تسوية قضائية متى آان قد أوفى آامل المبالغ المدين بها من أصل ومصاريف

ضائية        وحتى يرد الاعتبار بقوة القانون إلى شريك متضامن في شرآة أشه           ر إفلاسها أو قبلت في تسوية ق

ه أوف ات أن ه الإثب ين علي ان ىيتع ى إن آ ك حت شرآة وذل ون ال ة دي شروط، آاف نفس ال ا ل د  طبق نح صلحا ق م

 .منفردا

ة                       غ المستحق في خزان ودع المبل ه، ي وفي حالة اختفاء واحد أو أآثر من الدائنين، أو غيابه أو رفضه قبول

 .بات بالإيداع بمثابة مخالفةالأمانات والودائع ويكون الإث

  

  :  يجوز أن يحصل على رد اعتباره متى ثبتت استقامته: 359 المادة

شريك                    - 1 ى ال م عل ذا الحك ق ه ة، ويطب المدين الذي حصل على صلح وسدد الحصص الموعود بها آامل

 المتضامن الذي حصل من الدائنين على صلح منفرد،

 .جماعية على رد اعتبارهلال الديون وموافقتهم امن أثبت إبراء الدائنين له من آام - 2

  

سوية                         : 360 المادة شهر الإفلاس أو بالت ي قضت ب ة الت ة ضبط المحكم ار بكتاب  يودع آل طلب رد اعتب

 .القضائية، وتكون مصحوبة بالمخالصات والمستندات المثبتة لها

  
شره في إحد                : 361 المادة ق ن ول        على آاتب المحكمة أن يعلن الطلب عن طري دة لقب ى الصحف المتعم

 .الإعلانات القانونية
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ادة       : 362 المادة ا للم ار التجاري     359 لكل دائن لم يستوف حقوقه آاملة وفق ، أن يعارض في رد الاعتب

ائق ثبوت                         ة بوث سببة ومدعم ك بإيداعه عريضة م ذا الإعلان وذل اريخ ه ة خلال شهر واحد من ت ة     ي دى آتاب  ل

 .الضبط
  

ادة ي: 363 الم ه رئ وطن    يوج ة م دى محكم ة ل ل الدول ى وآي ستندات إل ع الم ة المختص جمي س المحكم

 .المدعي ويكلفه بجمع آافة الاستعلامات عن صحة الوقائع المدلى بها ويتم ذلك خلال شهر واحد
  

ادتين           : 364 المادة ا في الم ى     363 و362 بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليه ة إل ل الدول ل وآي ، يحي

 .إليها الطلب نتيجة التحقيقات المنصوص عليها فيما تقدم مشفوعة برأيه المسببالمحكمة المرفوع 
  

وإذا رفض الطلب  . المعارضات المرفوعة بموجب حكم واحد  يفصل بعدئذ في الطلب وفي: 365 المادة

ام واحد           ي أصدرته                   . لا يجوز تجديده إلا بعد انقضاء ع ة الت م في سجل المحكم سجل الحك ل الطلب ي وإذا قب

 .حكمة موطن الطالبوم

م            ب، ملخص عن الحك يلاد الطال ه محل م ويبلغ فضلا عن ذلك بعناية آاتب الضبط لوآيل الدولة التابع ل

 .ليؤشر عنه في الصحيفة القضائية إزاء التصريح بإشهار الإفلاس أو التسوية القضائية
  

كوم عليهم في جناية أو جنحة ما  لا يقبل رد الاعتبار وفقا لأحكام هذا الباب للأشخاص المح: 366 المادة

 .دام من آثار الإدانة منعهم من ممارسة تجارية أو صناعية أو حرفية يدوية
  

 . يجوز بعد الوفاة رد اعتبار المدين المفلس أو المقبول في تسوية قضائية: 367 المادة
  

 .لطابع والتسجيل تعفى إجراءات رد الاعتبار المنصوص عليها في هذا الباب من رسوم ا: 368 المادة

  

 الثالث الباب

 في التفليس والجرائم الأخرى في مادة الإفلاس
  

  الأول الفصل

 في التفليس

  

  

ادة             : 369 المادة ا في الم ات المنصوص عليه ات     383 تطبق العقوب انون العقوب ى الأشخاص   ، من ق  عل

 .الذين تثبت إدانتهم بالتفليس بالتقصير أو بالتدليس
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 الأول القسم

 ليس بالتقصيرفي التف

  

  

دفع يوجد في إحدى الحالات            : 370 المادة  يعد مرتكبا لتفليس بالتقصير آل تاجر في حالة توقف عن ال

 : الآتية

 إذا ثبت أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف تجارته مفرطة، - 1

 إذا استهلك مبالغ جسيمة في عمليات نصيبية محضة أو عمليات وهمية، - 2

دفع أو           إذا آان قد قام ب   - 3 ه عن ال ات توقف أخير إثب سوق بقصد ت ل من سعر ال مشتريات لإعادة البيع بأق

 استعمل بنفس القصد وسائل مؤدية للإفلاس ليحصل على أموال،

 إذا قام التوقف عن الدفع بإيفاء أحد الدائنين إضرارا بجماعة الدائنين، - 4

  عدم آفاية الأصول،إذا آان قد أشهر إفلاسه مرتين وأقفلت التفليستان بسبب - 5

 إذا لم يكن قد أمسك أية حسابات مطابقة لعرف المهنة نظرا لأهمية تجارته، - 6

 .إذا آان قد مارس مهنته مخالفا لحظر منصوص عليه في القانون - 7

  

  

دفع يوجد في                 : 371 المادة ة توقف عن ال اجر في حال يس بالتقصير آل ت ا للتفل ر مرتكب  يجوز أن يعتب

  :  الآتيةإحدى الحالات

ر أن                        - 1 د بغي د التعاق سبة لوضعه عن ة الضخامة بالن إذا آان قد عقد لحساب الغير تعهدات ثبت أنها بالغ

 يتقاضى مقابلها شيئا،

 إذا آان قد حكم بإفلاسه دون أن يكون قد أوفى بالتزاماته عن صلح سابق، - 2

ة خمسة عشر    إذا آان لم يقم بالتصريح لدى آاتب ضبط المحكمة عن حالة ال    - 3 توقف عن الدفع في مهل

 يوما، دون مانع مشروع،

 إذا آان لم يحضر بشخصه لدى وآيل التفليسة في الأحوال والمواعيد المحددة، دون مانع مشروع، - 4

 .إذا آانت حساباته ناقصة أو غير ممسوآة بانتظام - 5

يد عن ديون الشرآة، يجوز أن   التي تشتمل على شرآاء مسؤولين بالتضامن بدون تحدتوبالنسبة للشرآا 

ة                        دى آتاب وا بالتصريح ل م يقوم يعتبر الممثلون القانونيون مرتكبين للتفليس بالتقصير إذا بغير عذر شرعي ل

انع مشروع                            دفع دون م ة التوقف عن ال ا عن حال ة المختصة خلال الخمسة عشر يوم م    ،ضبط المحكم  أو ل

 .مع بيان أسمائهم وموطنهميتضمن هذا التصريح قائمة بالشرآاء المتضامنين 
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 . لا تتحمل جماعة الدائنين مصاريف الدعوى التي ترفعها النيابة العامة: 372 المادة

 .وفي حالة الإدانة لا يجوز للخزينة العامة الرجوع على المدين إلا بعد حل اتحاد الدائنين
  

ة، دون  ىحد الدائنين إذا قض تلتزم الخزينة العامة بمصروفات الدعوى التي يرفعها أ  : 373 المادة  بالإدان

ادة                         ة من الم رة الثاني واردة في الفق ا للأوضاع ال دين طبق ى الم ة       372إخلال بحق الرجوع عل ا في حال ، وأم

 .الإعفاء من التهمة فيتحملها الدائن المدعي

  

 الثاني القسم

 في التفليس بالتدليس

  
  

د أخفى حساباته أو     يعد مرتكبا للتفليس بالتدليس آل تاجر        : 374 المادة في حالة توقف عن الدفع يكون ق

بدد أو اختلس آل أو بعض أصوله أو يكون بطريق التدليس قد أقر بمديونيته بمبالغ ليست في ذمته سواء آان              

 .هذا في محرراته بأوراق رسمية أو تعهدات عرفية أو في ميزانيته
  

 .همة التفليس بالتدليس على المتابعات بت373 و372 تطبق المادتان : 375 المادة

  

 الثالث القسم

 في إدارة الأموال في حالة التفليس

  

  

سندات               : 376 المادة ستندات وال ه من الم ا تطلب من ع م ة جمي ة العام دم للنياب  يلتزم وآيل التفليسة بأن يق

 .والأوراق والمعلومات
  

ادة ل التفل  : 377 الم دمها وآي ي ق سندات والأوراق الت ستندات وال ى الم د   تبق دعوى قي ير ال اء س سة أثن ي

  .الإطلاع بكتابة الضبط

 الثاني الفصل

 في الجرائم الأخرى

  

ائمين          ، في حالة توقف شرآة عن الدفع      : 378 المادة ى الق  تطبق العقوبات الخاصة بالتفليس بالتقصير عل

ام آل المفوضي                  شرآة ذات المسؤولية المحدودة، وبوجه ع ل   بالإدارة والمديرين أو المصفين في ال ن من قب

 :  الشرآة، يكونون بهذه الصفة وبسوء نية
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  استهلكوا مبالغ جسيمة تخص الشرآة في القيام بعمليات نصيبية محضة أو عمليات وهمية، - 1

أو قاموا بقصد تأخير إثبات توقف الشرآة عن الدفع بمشتريات لإعادة البيع بأقل من سعر السوق، أو     - 2

 ة للإفلاس للحصول على أمول،استعملوا بنفس القصد وسائل مؤدي

ة   - 3 ه إضرارا بجماع ستوفي حق ه ي دائنين أو جعل د ال اء أح دفع بإيف شرآة عن ال د توقف ال اموا بع أو ق

  الدائنين،

د                        - 4 د التعاق سبة لوضعها عن ة الضخامة بالن ا بالغ أو جعلوا الشرآة تعقد لحساب الغير تعهدات ثبت أنه

 وذلك بغير أن تتقاضى الشرآة مقابلا،

 .أو أمسكوا أو أمروا بإمساك حسابات الشرآة بغير انتظام - 5

  

ائمين                  : 379 المادة ى الق دليس عل التفليس بالت  في حالة توقف شرآة عن الدفع، تطبق العقوبات الخاصة ب

شرآة ذات مسؤولية محدودة،                      ساهمة والمسيرين أو المصفين ل بالإدارة والمديرين أو المصفين في شرآة م

  بددوا   أو   الشرآة ى آل المفوضين من قبل الشرآة يكونون قد اختلسوا بطريق التدليس دفاتروبوجه عام عل

دات    مية أو التعه ررات أو الأوراق الرس ي المح واء ف روا س د أق ذين ق ن أصولها أو ال زءا م وا ج أو أخف

 .العرفية أو في الميزانية بمديونية الشرآة بمبالغ ليست في ذمتها

  

ديرين أو المصفين في شرآة                     تطبق : 380 المادة الإدارة والم ائمين ب ى الق يس بالتقصير عل ة التفل  عقوب

ل                      ام آل المفوضين من قب مساهمة، والمسيرين أو المصفين في الشرآة ذات المسؤولية المحدودة، وبوجه ع

دفع أو   الشرآة يكونون بقصد إخفاء آل أو بعض ذمتهم المالية عن متابعتهم من جانب الشرآة المتوقفة عن ا                 ل

من دائني الشرآة يكونون عن سوء قصد اختلسوا أو أخفوا جانبا من أموالهم أو أقروا تدليسا بمديونتهم بمبالغ               

 .ليست في ذمتهم

  

واد من             : 381 المادة ى    378 تطبق على الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى الم انون،     380 إل وة الق  وبق

 .ارالإسقاطات التي رتبها القانون على إفلاس التج

  

  :  تطبق عقوبات التفليس بالتدليس على: 382 المادة

 آل أو بعض أمواله المنقولة      اخبؤالأشخاص الذين يثبت أنهم قد اختلسوا لمصلحة المدين أو أخفوا أو             - 1

  من قانون العقوبات،43 و42أو العقارية وذلك بغير مساس بما عدا ذلك من أحوال نصت عليها المادتان 
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طريق التدليس ديونا وهمية سواء  ذين يثبت أنهم قدموا في التفليسة أو التسوية القضائية ب   الأشخاص ال  - 2

  أو بوساطة آخرين،سمهمبا

ال المنصوص                    - 3 وا أحد الأفع الأشخاص الذين مارسوا التجارة خفية باسم الغير أو باسم وهمي وارتكب

 . من هذا القانون374عليها في المادة 

  

ى   : 383 المادة د            تسري عل ون ق ذين يكون سابه من نفس الدرجة ال دين وأصوله وفروعه أو أن  زوج الم

بددوا أو أخفوا أو غيروا مال أشياء تتبع أصول التفليسة دون أن يكونوا شرآاء للمدين، العقوبات المنصوص      

 . من قانون العقوبات380عليها في الفقرة الأولى من المادة 

  

ادة ا  : 384 الم دى الح ي إح م ف د الحك ة     عن صل المحكم ة تف واد المتقدم ي الم ا ف صوص عليه لات المن

 : المعروض عليها الموضوع، ولو قضت بالإعفاء من التهمة

ق      - 1 دت بطري ي أبع دعاوى الت وق أو ال وال والحق دائنين الأم ة ال ب جماع ضاف لجان ي أن ت ا، ف تلقائي

 التدليس،

 .فيما يطلب من تعويضات عن الضرر - 2

  

ادة                تطبق ال  : 385 المادة ى من الم رة الأول ا في الفق ات       380عقوبات المنصوص عليه انون العقوب  من ق

ا خاصة في إعطاء صوته في                         دين أو مع أشخاص سواه، مزاي على الدائن الذي اشترط لنفسه سواء مع الم

 .مداولات جماعة الدائنين

  

ذآورين أعلاه     ، فضلا عن ذلك، ببطلان تلك الاتفاقات بالنسبة لجميع الأشخ          ى يقض : 386 المادة اص الم

دين     يهم الم ضها بموجب                      .بما ف ي قب ة الت يم المنقول الغ أو الق شأن المب رد لصاحب ال أن ي دائن ب ى ال ين عل ويتع

 .الاتفاقات المحكوم ببطلانها

  

دني         : 387 المادة  في حالة رفع طلب بطلان الاتفاقات المشار إليها في المادتين السابقتين إلى القضاء الم

 .لى محاآم التجارةتحال الدعوى إ

  

اب عل                : 388 المادة ذا الب ا له صادرة وفق ة ال يهم في         ى يجري لصق ونشر أحكام الإدان وم عل ة المحك  نفق

ة تتضمن                  ات القانوني شرة الرسمية للإعلان صحيفة معتمدة للإعلانات القانونية وآذلك خلاصة موجزة في الن

  . النشر الأولذآر رقم عدد جريدة الإعلانات القانونية التي حصل فيها

 

  

  


